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The Need to Strengthen the Decentralization of Decision-Making at 
the Local Level in Algeria 

Abstract: 
Granting local and regional authorities an important role in the development 

process requires genuine recognition of the principle of freedom to take decisions and 
broadening the scope of its exercise, thereby limiting the intervention of the central 
Management, which is constantly expanding to the detriment of a right of control and 
guidance. 

Consequently, the revision of the control regime applied to municipalities and 
wilayas, and to allocate them own and sufficient financial and human resources can 
strengthen and guarantee their autonomy in the exercise of their prerogatives. 
Keywords:  
Local authorities, local guide decisions, freedom to make decisions, guardianship 
system, the central authority. 
 

La nécessité du renforcement de la décentralisation de la prise de 
décision au niveau local en Algérie 

Résumé : 
L'octroi aux collectivités territoriales d’un rôle important dans le processus de 

développement, nécessite une véritable reconnaissance du principe de la liberté de 
prendre des décisions et élargir l'étendue de son exercice, limitant de ce fait, 
l'intervention du pouvoir central qui ne cesse de s'élargir au détriment d'un droit de 
contrôle et d'orientation.  

Par conséquent, la révision du régime de contrôle appliqué sur les collectivités 
locales et les doter des moyens financiers et humains propres et suffisants, peuvent 
renforcer et garantir leur autonomie dans l'exercice de leurs prérogatives. 
Mots clés : 
Décentralisation, collectivités territoriales, décisions locales, tutelle, autorité centrale. 
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  مقدمة
ان التّ  قتضي الحد من تدخل السّ طبی السّ إذا  زة  م لمفهوم اللاّمر ة، ل زة في الشؤون المحلّ لطة المر

الخُطط العامة، دون التّ  ة ومد الالتزام  ة الممارسة من طرفها على نواحي المشروع ل في دخوأن تقتصر الرّقا
س الخروج المسائل التّ  ة، فإنّ الممارسة في الجزائر تع م أعمال المجالس المحلّ ة التي تُعتبر من صم نفیذ

قیالصّ  زة عن المضمون والهدف الحق ع النّ لنظام الرّ  ینارخ للسلطة المر ة، وهذا راجع إلى توس صوص قا
ط إجراءاتها، ممّا أدّ إلى تقیید  س ة لمجالاتها مع ت زة في اتّخاذ القرارات رغم القانون حرّة الهیئات اللاّمر

الشّ  ة. اعتراف القوانین لها  ة والاستقلال ة المعنو   خص
شرة مؤهلة، تضمن ما زاد من ثقل هذه الرّ  ة و اف ة  ة لموارد مال م ازة الجماعات الإقل ة هو عدم ح قا

ة ممّا ة في الإدارة وفي تسطیر البرامج التّ لها الحرّ  ة نمو زة لتغط دفع بها إلى اللجوء إلى الإعانات المر
زة قص، لكن تفشي ظاهرة الاتكال على هذه الموارد بدل الاستعانة بها فقط قد وسّع المجال أمام السّ النّ  لطة المر

  للتدخّل و ممارسة الضغط.
ة لسلطة اتّخاذ القرار أدّ بها إلى التّ  م نمو الخاص الذ ها التّ ي عن دور خلإذن، افتقاد الجماعات الإقل

ة التّ  ة في عمل ة الإیجاب ادرة والمشار ما تخلّت عن الم ه،  ة لصالح الدّ ُفترض أن تقوم  حت نم ولة التي أص
ة: ة التال ال   لها فُرص جدیدة لفرض توجیهاتها، هذا ما یدفع إلى طرح الإش

ة الممارس على الجماعات ظر في نظام الرّ هل إعادة النّ  ة قا شر ة و اف ة  ات مال ان لها إم ة وتخو م الإقل
  مؤهلة سوف یُدعم مبدأ استقلالیتها في اتّخاذ القرار؟

ة في أداء الدّ  إن م ثافة وصرامة أوجه الرّ ّ◌تعثّر الجماعات الإقل ة الممارسة من ور المنو بها راجع إلى  قا
زة، خاصة مع تعمّ ظاهرة العجز المالي طرف السّ  خفیف من لهذا فإنّ التّ (أوّلا)لدیها وندرة الكفاءات لطة المر

ة وإعادة النّ حدّة الرّ  ل التّ قا ة قصد إخراجها من ظر في ه ح ضرورة حتم شرة، أص ل مع تثمین الموارد ال مو
ة الشّ دائرة العجز والتّ  زة ( تیندیدع اللسلطة المر   ).ثان

  
ه القرار المحلّي في الجزائر  أوّلا: توج

ة  نقل العدید منإنّ  م ات إلى المستو المحلّي یجب أن یتزامن مع تحدید مجال للجماعات الإقل المسؤول
س ذلك تماما، ل حرّة لكن الواقع في الجزائر ع ه اختصاصاتها  ة تخضعان  تُمارس ف ة والولا لأنّ البلد

سبب الرّ  زة  ة الشّ خضوعاً تاماً للسلطة المر ة على دیدة الممارسة من طر قا ل وصا فها، والتي تظهر إمّا في ش
ة على المخططات ة أو رقا ة ُضاف إلى ذلكوالأنشطة التّ  المجالس المحلّ ات ممثلیها على  نمو ع صلاح توس

ل التّ  ما (أ)،المستو المحلّي  ثیرا من ظاهرةأنّ ضُعف ه ل ونقص الكفاءات قد عمّقا  ة التّ  مو   .(ب)ع
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ةدخأوجه التّ ثافة وصرامة /أ ز في الشؤون المحلّ   ل المر

ات السّ  زة تستدعي نقل جزء من صلاح انت اللاّمر ، إذا  زة لصالح أشخاص إدارة أخر لطة المر
ة، لكن ما یُؤخذ على النّ فإنّها تتجسّد بنشوء سلطات غیر الدّ  الاستقلال ظام ولة تمتلك سلطة اتّخاذ القرار وتتمتع 

ز في  ة الإدارةاللاّمر سبب فرض نظام الوصا ة جدّ محدودة،  عه الجزائر هو أنّ هذه الاستقلال مع  )1(وتوس
ةالتّ  ة المحلّ ز للتنم ط المر ما أنّ تعیین ممثلي السّ )1(خط ع ،  زة على المستو المحلّي وتوس لطة المر

اتهم قد فتح فُرص جدیدة للتدخل(   .)2صلاح
ة والتّ 1 ةخط_ثقل نظام الوصا ة المحلّ ز للتنم ة الإدارة إ :ط المر قد سهّل في الجزائر نّ فرض نظام الوصا

بیر التّ  ل  ز في الشّ دخش ظهر ذلك من خلال الرّ ل المر ة، و ةؤون المحلّ فة قا الممارسة من طرف  الكث
ة علــــاخر الدّ ـــي ووزــــالوال ة، وــى البلــل ة الممذا الرّ ــد ة على الــطرف وزر الداخارسة من ــقا ةــل ما أنّ  ،ولا
ة إمّ رّ ــــذه الــــه رز صورها في ـوتب المنتخب لس المحلّيـــــضاء المجـــــى أعــرض علــــتُف أن اــــقا

لاً واحداً وخطیراً وهو "الحلّ )4(والإقصاء)3(فــ،التوقی)2(ةــالإقال هیئة وتأخذ ش " الذ ، أو تُفرض على المجلس 
ا ة نهائ اة المجلس وتجرد أعضاءه من صفة العضو   .)5(ینتج عنه إنهاء ح

                                                            
س من النّ  -1 ة في الجزائر مقت م ة الإدارة الممارس على الجماعات الإقل شدّته، قلید موذج الفرنسي التّ إنّ نظام الوصا المعروف 

ة، لهذا فإنّ  ة المنتخ زة على المجالس المحل منة السلطة المر ح أداة له الممارسة عن جوهره فأص فضلا عن ذلك فقد حُوّل 
طء في إنجاز الأعمال وتسییر وع من الرّ ممارسة هذا النّ  ما یُؤدّ إلى ال ادرة من جانبها  ات الم ان ة من شأنه أن ُعطل إم قا

م الرّاشد في الجزائر، علو وداد -فاصیل راجع: لح، لمزد من التّ المصا ات الح ة ومقتض م ل الجماعات الإقل ة تمو ال ، إش
ة الحقوق والعلوم السّ  ل ة،  م توراه، تخصّص: قانون الجماعات الإقل ة، أطروحة د ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا ، 2016اس

  .126ص. 
اب تتمثل في  المجلس المحلي المنتخب عضو ون ذلك بتجرد -2 اممن صفته لأس ة حالة من حالات التّ  ق نافي أو عدم القابل

ه المادة للانتخاب  فر سنة  21مؤرّخ في  07 -12قانون رقم من ال 44وهذا ما أشارت إل ة، ج. ر. ج. 2012ف الولا ، یتعل 
فر سنة 29، صادر في 12ج. عدد  ة التي . لكن ما یُؤخذ عل2012ف ة هو عدم وضوح النصوص القانون ى هذا النوع من الرقا

س  ة ول ة الانتخاب ن تحدیدها قبل العمل اب التي تُعرّض عضو المجلس الشعبي المحلّي إلى الإقالة ُم أشارت إلیها، لأنّ الأس
ة.   أثناء العهدة الانتخاب

ة المنتخب في المجُعتبر التّ  -3 ة التي یتعرض إلیها، أ تعلی وقیف تجمیداً مؤقتاً لعضو عة القضائ سبب المتا لس المحلّي 
م النّ  ة صدور الح ة إلى غا ه المادة العضو ، ومن خلال هذه المادة  45هائي، وهذا ما أشارت إل ة، مرجع ساب من قانون الولا

عة عهد نه من متا عة وهو "لا تُمّ س ُلاحظ أنّ المشرّع قد أخذ وصفاً مُحدّداً للمتا أن یودع في الح حة"  صفة صح ة  ته الانتخاب
مهامه فإنّه لا یوقف، إضافة إلى ذلك فإنّ المشرع  امه  عة لا تحول دون ق مفهوم المخالفة، أنّه إذا تعرّض العضو لمتا المؤقت، و

ن"، أ حتى ولو تُ  قافه جواز و قد استعمل لفظ "ُم مهامه فإنّ إ ام  ه السّ ع العضو وحال ذلك دون الق س إلزامي وترجع ف لطة ول
الدّ قدیرة للمجلس الشعبي الولائي. أمّا قرار التّ التّ  لّف  صدر من الوزر الم عد استطلاع رأ المجلس الشعبي وقیف فإنّه  ة  اخل

  الولائي الذ لا یلزمه في شيء لكنّه مقیّد بتسبیب قراره.
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ة وتتخذ إمّا  ة المنتخ ة لتشمل حتى أعمال المجالس المحلّ ما أنّ المشرّع قد وسّع من مجالات الرّقا
اً، أو إخضاع طالها نسب ة إ ان طلاناً مطلقاً في حالات محدودة، أو إم طال مداولة  ة إ ان ها للمصادقة صورة إم

عد مدّة حدّدها القانون تحت عنوان المصادقة الصّ  رحة من قبل جهات معینة، أو سران مضمون المداولة 
ة، وُضاف إلى ذلك إجراء الحلول الذ ُعتبر من أخطر الإجراءاتالضّ  ة )6(من سمح للسلطة الوص ، لأنّه 

اشرة.بتسییر الشّ  طرقة م ة    ؤون المحل
ان فإ ةذن، إذا  لطة ولة وخل نوع من الانسجام بین السّ بهدف الحفا على وحدة الدّ  رض نظام الوصا

منة السّ  ح أداة له الممارسة عن جوهره فأص ة، فقد حُوّل  م زة والهیئات الإقل زة على لطةالمر المجالس  المر
ه ة حیث تُمارس  لّي غط الشّ الضّ  المحلّ ه  ة النّ دید، وهذا بدوره أفرز إعدام ش اجمة عن الاعتراف للاستقلال

ة، لأنّ السّ الشّ  ة المعنو ة، خص طة منها أو الإستراتیج س ة صنع القرارات سواء ال زة تحتكر عمل لطات المر
ة اتّخاذ القرارات، وهذا من شأنه  انتها في عمل ش م ل واضح وتهم ش ة  ة والولا ص دور البلد ممّا أدّ إلى تقل

ات ان شل إم طء والرّ  أن  ما یُؤدّ إلى ال ادرة والابتكار والإبداع لدیها  وتین في إنجاز الأعمال وتسییر الم
  .)7(المصالح

                                                             
ة فإنّ القانون رقم  ة، ج. ر. ج. ج. عدد 2011جوان سنة  22مؤرّخ في  10 - 11على غرار قانون الولا البلد ، 37، یتعل 

ة سنة  03صادر في  ل ة في المادة وع من الرّ ، قد أشار إلى هذا النّ 2011جو ل  منه لكن ما یُؤخذ على هذا القانون هو 43قا تخو
شالتّ عبي البلد الوالي سلطة إصدار قرار الإقصاء دون إلزام المجلس الشّ  أن یُنقص من ضمانات  أن ذلك، وهذا من شأنهداول 

ذلك أنّ نصّ عدم تعسف السّ  ما ُلاحظ  ة،  = هو خالــخر فهة أــومن ج جهةنــلزم الوالي بتسبیب قراره مــالمادة لم ی لطة الوص
التّ من = ن"،  ارة "ُم عة عضو من أعضاء المجلس الشّ ع مجرد متا اً ُصدر الوالي قراراً عبي البلالي ف ته بد قضائ تجمید عضو

م النهائي. ة صدور الح   إلى غا
ة المادة وع من الرّ أشارت إلى هذا النّ -4 ة لسنة  46قا ، والمادة 2012من قانون الولا ة لسنة  44، مرجع ساب من قانون البلد

، لكن ما یُؤخذ على الأخیرة هو2011 التداول، إغفال المشرّع لدور  ، مرجع ساب المجلس الشعبي البلد في إقرار هذا الإقصاء 
اشرة شأنه للوالي م ة الإدارة على الأعضاء  وخوّل سلطة إصدار القرار  رغم أنّ هذا الإجراء ُعتبر من أخطر إجراءات الرقا

ة للعضو المحلّي المنتخب.   المنتخبین، لكون أنّ اتخاذه سوف یُؤد إلى إعدام العهدة المحلّ
ة، لمزد من  اُعتبر الحل إعدام -5 م زة على الهیئات الإقل ة المر ل، لذا فهو من أخطر أعمال جهة الرّقا للمجلس المحلي 

حیى أحمد -التفاصیل راجع:  ة ودوره في خدمة المواطن (دراسة مقارنة بین القانونین ، الحمز حمود بن  نظام الإدارة المحل
مني) ة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، ، أطروحة الجزائر وال ل توراه، تخصّص: القانون العام،   222، ص. 2012د

عدها.   وما 

اف عمار-6 ة في دول المغرب العري: الجزائربوض ة على أعمال المجالس البلد ة المغرب"،  -تونس -، "الوصا م المجلة الأكاد
حث القانوني ة، ، لل اس ة الحقوق والعلوم الس ة، –جامعة عبد الرحمان میرة ل   .12،ص. 2010، سنة 01عدد بجا

، ص. 36. م الرّاشد في الجزائر، مرجع ساب ات الح ة ومقتض م ل الجماعات الإقل ة تمو ال  7- علو وداد، إش
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زة الشّ  ضا في لجوء الدّ تظهر المر ط التّ دیدة أ ارها المموّل الأوّل ولة إلى تخط اعت ة  ة المحلّ نم
ة ما ُلاحظ أنّ المشرع قد قیّد مش)8(للاستثمارات المحلّ ة التّ ،  ة في عمل م ة الجماعات الإقل ة ار هیئة العمران

طرح ضمن الحدود التي رسمها ومنها انسجام المخطط البلد مع المخطط الولائي والمخطط الوطني،  وهذا لا 
ال، زة هو أنّ  ذلك ولكن ما یُؤخذ على إش مسؤولة عـن تنفـیـذ  - خصوصا الـوالي-المشرّع قد جعل السلطة المر
ة ة ومراق ط المخططات البلد ة وتنش ة سو تنفیذ ما أملي علیها PCD)( للتنم م   .)9(وما على الجماعات الإقل

التجهیز والاستثمار، مع اسم  ات الخاصة  ة بتحضیر قوائم تُسجّل بها مجموع العمل حیث تقوم البلد
ة الغ المقدرة لها والدراسات التقن ة على هذه القوائم اللازمة،  المشروع أو المشارع والم عد موافقة السلطة الوص و

ة )10(تقدّم الإعانات ة للتنم ة للبرامج القطاع النس ة تسطیر برنامج )PSD(، ونفس الشيء  ل ولا ، حیث تتولى 
ة الخاصة بها، ة. مشارعها التنمو ة من طرف وزارة المال   ثم تقدم لها أغلفة مال

ة في اقتراح المشارع دور الجماعات ا لكن، اقتصار م زة  یزدلإقل عیتها للسلطة المر إلى درجة أنّه  ت
یر في أ مشروع تنمو إلاّ إذا تأكّدت من الحصول على إعانات لها من طرف الدولة.   یتعذر علیها التف

ة على المستو المحلّي -2 ز ات ممثّلي السلطة المر انة وصلاح ز م ة : تعز س النصوص القانون تع
زة على المستو المحلّي، وهذا  ة وممثلي الإدارة المر م ات بین الجماعات الإقل ع غیر العادل للصلاح التوس

اته ع صلاح انة الوالي وتوس   .)11(راجع إلى میل المشرّع إلى تعزز م
ة (مُشرف ومُسیّر) وممثّلا لها، فهو ُشّل الهیئة  س الإدار للولا ة للمجلس فالوالي ُعتبر الرئ التنفیذ

ط الإدار والقضائي،  مات وممارسة الض ما ُمثّل الدولة من خلال تنفیذه للقوانین والتنظ الشعبي الولائي، 
ات ة على البلد ة الوصائ   .)12(إضافة إلى ممارسة الرقا

اسات والبرامج التي تُنفّذها الدّ إذن، ف ل الس ل محور  ة وُش ولة على مستو الوالي ُعتبر السلطة الأساس
ات الولاة وسلطاتهم الإدارة،  ة تُوسّع صلاح م ة والتنظ ة، حیث ُلاحظ وجود ترسانة من النصوص القانون الولا

ة ون مطلقاً في تسییر شؤون الولا اد  منحهم دوراً محوراً  ة،  ة والأمن   .)13(المال

                                                            
سمسیلت (، صافو محمد -8 ة ت ة الشاملة : دراسة حالة ولا ة ودورها في تحقی التنم رة )2002-1997المجالس المنتخ ، مذ

ة اس ة العلوم الس ل اسي،  م الإدار والس   .84، ص. 2002والإعلام، جامعة الجزائر،  ماجستیر، تخصّص: التنظ
"، راجي مصطفى،  -9 ة في القانون الجزائر ة الجماعات المحل ز في استقلال ل المر ة " أثر التمو المجلة الجزائرة للعلوم القانون

ة اس ة والسّ ة الحقوق، جامعة الجزائر، ، الاقتصاد   .346، ص. 2،1996عدد ل
ة، بن مالك محمد -10 ة البلد رة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإمیزان   185، 1995دارة، جامعة الجزائر، ، مذ
ة لسنة  73تنص المادة -11 ، على ما یلي:2012من قانون الولا قترح  ، مرجع ساب ن للمجلس الشعبي الولائي أن  " (...) ُم

ة". ة العموم ع قصد تسجیلها في البرامج القطاع ا قائمة مشار   سنو
ز القانوني للوالي في النظام الجزائر ، بلفتحي عبد الهاد-12 رة ماجستیر، تخصالمر ة، مذ اس والإدارة،  ص: المؤسسات الس

ة الحقوق، جامعة قسنطینة،    .107- 103ص ص. ، 2011ل
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ة، فالو  ش دور المجالس المحلّ ة مُقابل ذلك ُسجّل ضُعف وتهم ة لمیزان النس الصرف  الي هو الآمر 
ة التي تُمارسها وزارة  ة الوصائ زاً من خلال تقارره في الرقا ما یلعب دوراً هاماً ومر ة والمسیّر لأملاكها،  الولا

ة على المجلس الشّ الدّ  النّ اخل ة  ة عبي الولائي هیئة، أعضاء وأعمال، إضافة إلى أنّه ُمثّل سلطة الوصا س
ةللمجالس الشّ  ة البلد   .)14(عب

ة من  ل المجالات یتزامن مع عدم وجود أ سلطة مضادة أو رقا ات الوالي في  ع صلاح إنّ توس
ةعبي الولائي أو من المجالس الشّ المجلس الشّ  ة البلد اته یتّضح أنّ معما أنّه عند التّ  ،عب ن في مختلف صلاح

زة أكثر تعد ة، ممّا اختصاصه بوصفه سلطة غیر ممر اسم المجموعة المحلّ ة من تلك التي ُمارسها  اداً وأهم
ة لعدم التّ  ق ةیجعله في الواقع سلطة حق یز أكثر منه سلطة محلّ   .)15(ر

ات جد واسعة  له صلاح س الدائرة وذلك بتخو انة رئ ضا م على غرار الوالي فإنّ المشرع قد عزّز أ
تمثّل )16(215-94موجب المرسوم رقم  سي في مساعدة الوالي في تنفیذ القوانین والتّ دوره الرّ ، و مات، ئ نظ

ومة، قرارات المجلس الشّ  ما یُنس وُراقب أعمال اقرارات الح تصرف في أعبي الولائي،  ه و ات الملحقة   لبلد
ه الوالي.   مهمّة ُفوضها إل

، فإنّ  ح الأخیر  ذلك وسّع المشرعالإضافة إلى ما سب ة، حیث أص ات الأمین العام للبلد من صلاح
ة س البلد ة  ،المدیر الفعلي لها والمساعد الأساسي لرئ اقي مصالح البلد ة و ط بین الهیئة المنتخ ذا الوس و

ة الإدارة والتّ    .)17(قن
  

ة/ب م ة المخصّصة للجماعات الإقل شر ة وال ات المال ان   ضعف الإم
ة  فا حجم الصّ عدم  ات المعائداتها مقارنة  ل لقاة على عاتقها ألزم الأخیرة لاح اللجوء إلى مصادر تمو

زة والمتمثل في  اهظا یتمثل في المساس بجوهر اللاّمر لّفها ثمنا  حدّ ذاته  ة العجز القائم، وهذا  ة لتغط خارج
ة  اب صفات التّ )1(الاستقلال بیرة من الممثلین المحلّیین والتّ أهیل ، وما زاد الأمر تعقیداً هو غ دبیر في فئة 

                                                             
ة، بومعزة فاروق  -13 انة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلّ م م رة ماجستیر، تخصّص: قانون الدولة تدع ، مذ

ة الحقوق، جامعة الجزائر  ل ة،    .223، ص. 2013، 1والمؤسسات العموم
جة حسن -14 . شرح القانون الإدار ( دراسة مقارنة)، فر ة، الجزائر، ،دیوان المطبوعات 02،    183. ، ص2010الجامع
ة"،شیهوب مسعود -15 ة للجماعات المحل ر البرلماني، "اختصاصات الهیئات التنفیذ   .24، ص. 2003، سنة 02، عدد الف
ة سنة  23مؤرخ في  215-94مرسوم تنفیذ رقم  -16 ل اكلها، ج. ر. ج. 1994جو ة وه حدد أجهزة الإدارة العامة في الولا  ،

ة  27، صادر في 48ج.عدد  ل   .1994جو
ح بن عثمان -17 ة،، شو ة المحلّ ة في التنم ة الحقوق والعلوم دور الجماعات المحلّ ل رة ماجستیر، تخصّص: قانون عام،   مذ

ر بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبي  اس   .63، ص. 2011الس
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الوظائف، وهذا من شأنه أن یزد من حدّة الرّ والتّ  ة الممارسة من طرف وزع غیر المنطقي للمستخدمین مقارنة  قا
زة السّ    .)2(لطة المر
اسات السّ  -1 ة والانع ة الذّات ل الخارجيضعف الموارد المال ة للتمو لُعتبر التّ : لب المحلّي الذّاتي دعامة  مو

ة م ة الجماعات الإقل ة لتعزز استقلال ما یُخف أساس ادرتها،  ة والتّ وضمان حرّة م ة ف من حجم الرّقا ع
ل النّ  ة، لأنّه رغم تخو س ضی هذه الاستقلال ع زة، لكن الواقع في الجزائر  ة للسلطة المر صوص القانون

ة ذا ات مصادر مال ات والولا اء الثّ البلد حجم الأع فة مقارنة  قى ضع ة مختلفة، إلاّ أنّ مردودیتها ت قیلة الملقاة ت
  .)18(على عاتقها

اب أهمّها ضُعف ناتج الموارد  ة لم یُؤد إلى تحقی الاكتفاء المالي لعدّة أس ة الذّات فتنوّع المصادر المال
ة ائ ة، فالأخیرة (الدولة) لها سلطة تقدیرة واسعة  رائب والرّسوم الأكثرولة على الضّ سبب استحواذ الدّ  الج إنتاج

المقابل فإنّ مردود الضّ )19(رائب المدفوعةربي أوفي تحدید نسب الضّ في تحدید الوعاء الضّ  سواءً  رائب والرّسوم ، 
فاً جدًا قى ضع ة ی م ة إحداثها، تحدید أوعی)20(المخصّصة للجماعات الإقل عاد الأخیرة في عمل ها، ت، وذلك لاست

  ها.ئمعدّلاتها، توزعها وإلغا
ة  ائ قىعلى غرار الموارد الج ة  حتى ناتج الأملاك ی م عض الجماعات الإقل فاً، لأنّه رغم امتلاك  ضع

ثیراً في  إهمالها وعدم تثمینها من جهة أخر  و لعقارات ومنقولات معتبرة، إلاّ أنّ سوء تسییرها من جهة، أثّر 
  .)21(مردودیتها

                                                            

  أنظر في ذلك:  -18
-BOUMOULA Samir, Décentralisation et développement local : contribution au réaménagement 
du schéma de financement des budgets publics locaux en Algérie ( approche par l’analyse de 
l’économie publique locale), Thèse de doctorat, gestion du développement, département des 
sciences économiques, Université A. MIRA, Bejaia, 2011, p. 282. 

  أنظر في ذلك: -19
-AMARI Razika, Contribution à l’analyse financière des budgets communaux de la wilaya de 
Tizi-Ouzou : Un instrument de maitrise et de rationalisation des finances locales, Mémoire de 
magistère, Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, 2010, pp. 45-53. 

  لمزد من التفاصیل راجع:  -20
-GUERBAI Nacereddin, Le financement des collectivités locales : problème de financement et 
moyens d’amélioration, Mémoire de fin d’étude de troisième cycle spécialisé en finance publique, 
Institut d’Economie Douanière et Fiscale, crée par la convention Algéro-Tunisienne du 03 
septembre 1981, 2004, p. 6. 

  أنظر في ذلك: -21
-BOUMOULA Samir, « Contribution de l’identification des contraintes financières des communes 
en Algérie : cas d’un groupe de communes de la région deBejaia », Revue Idara, n° 02, 2010, pp. 
30-34. 
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ة مفروضة، هذا ما إذن،  ة حتم حث عن مصادر أخر خارج ة یجعل من ال ضُعف ناتج الموارد الذّات
ة أهمّها الإعانات المقدّمة من طرف الدّ  المشرّع إلى وضع العدید من الوسائل المال وإعانات  ،)22(ولةدفع 

ةضامن والضّ صندوق التّ  ل استثنائي )23(مان للجماعات المحل ة للتمو ان اللجوء إلى المصادر الخارج ، لكن إذا 
حت هذه الموارد  ة في اللجوء إلیها وتكرار حالات طلبها لذلك أص م س إفرا الجماعات الإقل فالممارسة تع

ة في مالیتها مع نمو ظاهرة الاتّكال علیها، وهذا بدوره قد جلب عواقب ثقیلة على م س انة هامة ورئ بدأ تشغل م
ة.    الاستقلال

ا مُخصّصة لمشارع وقطاعات معیّنة لا تم ة حرّة فالإعانات المقدّمة تكون غال لك السّلطة المحلّ
ة لسنة  172ف فیها، وهذا ما أكّدته المادة صر التّ  ة لسنة  154والمادة ) 24(2011من قانون البلد من قانون الولا

ه للقرار المحلّي، فهذه ل والاستئثار على ح الإشراف والتّ ولة فُرص جدید للتدخّ ، ممّا خوّل الدّ )25(2012 وج
ة حت وسیلة للتدخّل في الشّؤون المحلّ ة للإخراج الجماعات )26(الإعانات المخصّصة أص ، بدلاً من أنّ تكون آل

ة من دائرة العجز المالي الذ تعاني منه.  م   الإقل
ة التّ  -2 ة  :أطیر على المستو المحلّيضعف نس م ور المنو بها في أداء الدّ إنّ نجاح الجماعات الإقل

شرة المُؤهّلة، وتستمر تایتطلب  ة خاصة مُتطوّرة ودائمة، تبدأ بتوظیف الكفاءات والموارد ال اع إستراتیج
ات التّ  ن لمسایرة التّ عمل م الحوافز وخاصة طو كو ة الموظف المحلّي بتقد رات الحاصلة، وتنتهي بتحسین وضع

ة التّ  ه في الواقع، ُلاحظ أنّ عمل مقارنة ذلك مع ما هو معمول  ة منها، لكن  وظیف على المستو الماد
مّي ونقص نوعي من حیث الكفاءات والإطارات القادرة على اتّخاذ القرار الرّشید في  المحلّي تعرف تضخّم 

ان المناسب ةیر الحسن للمراف الي ضمان السّ التّ و  ،ینالوقت والم   .)27(العموم
ات التّ  وفموظف فتقرون للتأطیر والكفاءة، لأنّ عمل ات  ات والولا ن وظیف والتّ عیین والتّ معظم البلد كو

ارات لا تستجیب إطلا ان لاعت ط التّ تخضع في غالب الأح ةقاً للضوا م التّ والصّ  ولا تتماش ،نظ الي الح العام، 
                                                            

سي،  -22 ة منها المورد الرّئ ة، بل تُشّل لد الأغلب م ة التي تستفید منها الجماعات الإقل تُعتبر هذه الإعانات أهم الموارد الخارج
ة.  ة للتنم ة والبرامج القطاع ة للتنم   و تُقدّم في إطار المخطّطات البلد

مان للجماعات ضامن والضّ إنشاء صندوق التّ ، یتضمن 2014مارس سنة  24مؤرّخ في  116-14مرسوم تنفیذ رقم  -23
مه وسیره، ج. ر. ج. ج. عدد  حدّد مهامه وتنظ ة و   .2014أفرل سنة  02، صادر في 19المحل

ة لسنة  172تنص المادة  -24 ة من الدّولة للغرض على ما یلي:  2011من قانون البلد "(...) تُوجه الإعانات الممنوحة للبلد
  الذ مُنحت من أجله".

ة لسنة  154تنص المادة  -25 ة للغرض  على ما یلي: 2012من قانون الولا "(...) وتُخصّص إعانات الدّولة الممنوحة للولا
  الذ مُنحت من أجله".

ة"،بن ورزق هشام -26 ة المال ة والاستقلال ع ة بین الت ة ، "البلد ة والإنسان اتنة، مجلة العلوم الاجتماع ة الحقوق، جامعة  ل  ،
  . 18،ص. 2006، 15 عدد

، ص. 110. م الرّاشد في الجزائر، مرجع ساب ات الح ة ومقتض م ل الجماعات الإقل ة تمو ال  27- علو وداد، إش
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السّ نُدرة الموظّفین المُؤهلین ذو المعرفة  س  لب على فعالّة المتقدمة في مختلف مجالات الإدارة، ممّا ینع
  الأجهزة مع بروز انحرافات في تنفیذ القرارات وعدم احترام القوانین.

قوانین  لذا، فإنّ نُقص الكفاءة لد المستخدمین ( مسؤولین أو موظفین آخرن) سوف یُؤدّ إلى الجهل 
الحالتّ  ذا الجهل  ة سییر وطرقه، و ة والماد ة التي ینتمي إلیها (قدراتها المال م ة للجماعات الإقل ق الة الحق

زة للتدخّل وفرض توجیهاتها، )28(وقدرتها على إنجاز المشارع) فتح المجال للسلطة المر ، وهذا من شأنه أن 
ع أخذ قراراته إلاّ  ستط ة تُعامل معاملة القاصر الذ لا  ة والولا حت بذلك البلد عد الحصول على إذن  وأص

ة.مسب من السّ    لطة الوص
ة لمطالب المواطن المختلفة والمتزایدة وتحقی التّ  ة الاستجا م یف یُنتظر من الجماعات الإقل ة إذن،  نم

شرة  ة وال اتها المال ان اتها صورة وإم وهي تفتقر لسلطة أخذ القرارات، فمجالات تدخّلها محصورة، صلاح
  محدودة. 
  

ة في اتّخاذ القرار على المستو المحلّي ا: سبل دعم الاستقلال   ثان
فرض إعادة النّ  ة لسلطة اتّخاذ القرار  م ة المتإنّ فقدان الجماعات الإقل ع في ظر في نظام الوصا

زة في الشّ دخالجزائر، مع تقیید التّ  ة، لذا فإنّ الرّ ل الكثیف للسلطة المر ة الممارسة لاؤون المحلّ ن أن  قا ُم
ارها أحد النّ  اعت ة  م ة الجماعات الإقل ة عن التمتع ترقى لمستو الالتفاف على استقلال ة المترت تائج القانون

ةالشّ  ة المعنو ل التّ ، ُضاف إلى ذلك ضرورة إعادة النّ (أ)خص ل المحلّي، وذلك بتوفیر موارد ظر في ه مو
التّ  ة ودائمة  اف ة  ة ذات ة إلا في حالات خاصة، مع توفیرالي مال شرة  الاستغناء عن الإعانات الخارج موارد 

ان المناسب   .  (ب)ینمؤهّلة قادرة على اتّخاذ القرار المناسب في الوقت والم
  

ة وتقیید التّ خفالتّ /أ ز دخیف من حدّة الوصا ةفي الشّ  ل المر   ؤون المحلّ
ع النّ  ة إنّ توس ة لنظام الوصا ة أدّ إلى تعثّر الأخیرة في صوص القانون م الممارس على الجماعات الإقل

ة امتدّت لتشمل الأعضاء، الأعمال والهیئة، لذا فإنّ إعادة النّ  ار أنّ الرّقا اعت ظر أداء دورها على أكمل وجه، 
ة حرّة اتّخاذ ظام والتّ في هذا النّ  ة والولا ل البلد ة قصد تخو ح ضرورة حتم ، )1(القراراتخفیف من حدّته، أص

م ذلك بت ز الكثیف في الشّ دخقیید التّ مع ضرورة تدع ةل المر   .)2(ؤون المحلّ

                                                            
ة بن منصور عبد اللهوبن شعیب نصر الدین  -28 ة (حالة بلد اس ضعف الكفاءات على تسییر الجماعات المحل ، "مد انع

ه في  ،topic-dz.com/t55-www.mouwazaf: ]الموقععلىمتوفّر ، [10، ص. 2009تلمسان)"،  - 03-11(تمّ الإطلاع عل
2013.(  
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ةالتّ  -1 م ة الممارسة على الجماعات الإقل م النّ : خفیف من حدّة الوصا ل لتدع ز یتعیّن تخو ظام اللاّمر
ة مجالا ة والولا ه الصّ  البلد ل تُمارس ف ات الملقاة على عاتقها  فرض تعدیل نظام لاح حرّة، وهذا بدوره 

رّس في الجزائر ة الم ات الرّ وذلك بإعادة النّ  ،الوصا ة.ظر في صلاح ة المنتخ   ؤساء والمجالس المحلّ
س المجلس الشّ  ات فإنّ رئ ة التي تخضع لها البلد ملك في مواجهة الوالي فنظراً للوصا  أعبي البلد لا 

ات مجرّد بل فعّالة وسائل ة، آل ل اته في ظرالنّ  إعادة یجب لذا ش ة تمثیله لأنّ  صلاح  الوقت نفس في ولةوالدّ  للبلد

في، الاستقلال في یؤثر أن شأنه من ة قانون  وأن خاصة الوظ س البلد ع ع اتالصّ  توس  صفته مارسها التي لاح

ات تلك على للدولة ممثلاً  ة. ممثلاً  صفته الممارسة الصلاح   للبلد
انة في ظرالنّ  عادةإ  یجب ما ة من ُعاني لأنّه المنتخب البلد عبيالشّ  المجلس م  ممارسة صارمة جدّ  رقا

ة في أثیرالتّ  شأنه من وهذا الوالي، طرف من ه، أداءه ف ة أوجه وصرامة وتنوّع تكثیف لأنّ  لواج ضع الرّقا  س

ادرة روح إنقاص اليالتّ  ائمالدّ  لتخوفه حرج موضع في المجلس   .)29(طرفه من الم
ة غرار على ة (الوالي والمجلس  في ظرالنّ  إعادة یجب فإنّه البلد ات بین هیئتي الولا توزع الصلاح

س المجلس الشّ  لها إلى رئ ة وتحو ة للولا هیئة تنفیذ عبي المنتخب)، وتكون في اتجاه تجرد الوالي من مهامه 
ل  ل  ون من المفید تحو س المجلس الولائي المنتخب، بل وقد  ة إلى رئ اره ممثلاً للولا اعت ات الوالي  صلاح

س المجلس وحصر مهام الوالي في تلك المتعلّقة بتمثیل الدولة، وذلك من أجل إعادة التّ  ز رئ وازن بین مر
ز الواليالشّ    .)30(عبي الولائي ومر

ة عبي الولائي من خلال إعطاءه اختُضاف إلى ذلك ضرورة تفعیل دور المجلس الشّ  ق صاصات حق
سبب إصدار  صها  عد ذلك تمّ تقل ات عامة في مختلف المجالات لكن  ة، فقد خوّلت له القوانین صلاح وفعل

التّ  ة تعالج مختلف القطاعات،  م ة وتنظ ح المجلس الشّ نصوص تشرع جهة الي أص ظهر عموماً  عبي الولائي 
ما أن)31(اقتراح أو استشارة أكثر منه صاحب قرارات ونه ممثلاً للدولة  ،  ة إلى جانب  هیئة تنفیذ صفة الوالي 

زة لها إلى وحدة إدارة غیر ممر ة وتحو ة فعل جماعة محلّ ة   Unité)32(أدّ إلى حجب الولا

administrative déconcentrée.  

                                                            
م الرّاشد في الجزائر،، علو وداد -29 ات الح ة ومقتض م ل الجماعات الإقل ة تمو ال ،  إش   .286ص. مرجع ساب

 30- المرجع نفسه، ص.287.
م الإدار الجزائر ، علي محمد -31 ة في ظل التنظ ة دور الجماعات المحل رة ماجستیر، تخصّص: قانون الإدارة مد فاعل ، مذ

ر بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق والعلوم الس لّ ة،    .127، ص. 2012المحل
ر البرلماني، عدد 01، سنة 2002، ص.94. ة بین القانون والممارسة"، الف  32- دروش مصطفى، "الجماعات المحلّ
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ل الأخر إلىما یجب إعادة النّ  ة وتحو س  ظر في اختصاصات الوالي وتقییدها في مجال تمثیل الولا رئ
ة لا صورةالهیئة التّ  ق زة حق ة لامر ة وحدة محلّ ة، وذلك ما یجعل من الولا   .)33(داول

ز الكثیف في الشّ دختقیید التّ  -2 ةل المر ة تعتبر السّ : ؤون المحلّ زة هي المسؤولة عن تنفیذ ومراق لطة المر
ة  ح دور البلد ة، لذا أص ة للتنم ط المخططات المحلّ قتصر على اقتراح المشارع فقط وملزمة وتنش ة  والولا

  على تنفیذ ما أملي علیها.
ن لهذا طالتّ  ان إذا أنّه القول ُم  وواضحة، ومتكاملة متوافقة برامج وضع إلى سعى المحلّي الإدار  خط

زة لطاتالسّ  دور قتصر أن المفروض من فإنّه ة على المر  المسطرة اسةالسّ  مع المخطّطات تلك تواف مد مراق

عة ولة،الدّ  طرف من مها على والعمل المرسومة الأهداف تحقی مد ومتا ذلك وإصلاحها، تقو  البرامج تكون  و

ة صفة محدّدة والأهداف الوسائل ة. والجماعات ولةالدّ  بین مشتر م   الإقل
زة الإدارة فعلى اتها من جزء عن تتنازل أن حینها المر ة اتالجماع لصالح صلاح م  الوصول بهدف الإقل

ما لاسّما فعالة، إدارة إلى ة بتفوض یتعل ف طالتّ  عمل ، القرار واتّخاذ خط ز تفي حیث الإدار  ضمان المر

ه،والتّ  نسیوالتّ  الانسجام طالتّ  یتكفل أن دون  وج ة صفة خط ه منع ل ة ف ات مشار ات البلد  وضع في والولا

  .)34(مخططاتها
، ما إلى الإضافة ه في ولةالدّ  تدخل تقیید یجب فإنّه سب  المصارف إدراج طر عن المحلّي القرار توج

ة ة وازن التّ  إعادة أو الإلزام  في لدخالتّ  مظاهر أخطر من ُعتبر هذا لأنّ  تنفیذها، قبل علیها المصادقة أو للمیزان

ة، ؤون الشّ  ل یجب لذا المحل ة الجماعات تخو م ة الإقل ة میزان ة مناس اف  وتنفیذها إعدادها في الحرّة منحها مع و

ز  دخلالتّ  أمام المجال تضیی اليالتّ  المصادقة، بإجراء ذلك تقیید دون   شؤونها. في المر
  

ل التّ /ب ةإصلاح ه شر ل المحلّي وتثمین الموارد ال   مو
مد    ة في أداء دورها مرهون  م ة ودائمة، تضمن إنّ نجاح الجماعات الإقل اف ة  ة ذات توفیر موارد مال

ه من السّ  زةلها حرّة اتّخاذ القرارات وتنفیذها دون تدخل أو توج ، وهذا من شأنه أن ُغنیها عن )35(لطة المر
ة عات جد ثقیلة على مبدأ الاستقلال ة والتي لها ت ، لكن تحقی الاكتفاء المالي )1(اللجوء إلى الإعانات الخارج

ة المحافظة على الأموال وحسن یجب  شرة مؤهّلة قادرة على حمل عبء مسؤول أن یُدعّم بتوفیر موارد 
                                                            

ة،، صالحي عبد الناصر -33 ع ة والت ة بین الاستقلال م ة،  الجماعات الإقل رة ماجستیر، تخصّص: الدولة والمؤسسات العموم مذ
نون، الجزائر  ة الحقوق، بن ع   .146، ص. 2010، 01لّ

ة ، علو وداد -34 م ل الجماعات الإقل ة تمو ال م الرّاشد في الجزائر،إش ات الح ، ص. ومقتض   .284مرجع ساب
ز  -35 ة وفتح المجال للتدخّل المر التنم ة ُعتبر إعدام لحرّة أخذ القرارات خاصة تلك المتعلّقة  ة المال ذلك لأنّ انعدام الاستقلال

ه القرار المحلّي، تخصّ  ة جدیدة تهدف إلى توج ة مع إتاحة الفرصة لرسم معالم لوصا ة ورقا ة المحلّ ط التنم ص الإعانات، تخط
 .   النشا التنمو



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

327 

 2020 (عدد خاص) 02 العدد، 11المجلد

ص  ،، "ضرورة تدعيم لامركزية اتّخاذ القرار على المستوى المحلّي في الجزائر"نوڤعزوجة  وداد علو
  .329-315ص.

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

التّ صرف الرّ استعمالها، وقادرة على التّ  ص وتقلیل فُرص التّ شید واتّخاذ القرار المناسب،  ز في الي تقل دخل المر
ةالشّ    .)2(ؤون المحل
ل التّ  -1 ل المحلّيإصلاح ه ة إعادة التّ إنّ : مو ق ة یتطلّب إصلاحات حق م ة الجماعات الإقل وازن إلى میزان

انالتّ و  ،تشمل مختلف الجوانب، وتسمح لها بتعزز استقلالها المالي ، وهذه ة مبدأ الحرّة في اتّخاذ القرارالي ص
ة التي الدّ  الإصلاحات یجب أن تمسّ  ائ ة، تحتل الصدارة في رجة الأولى الإیرادات الج قائمة الموارد المحلّ

عض  ل ناتج  ة، وذلك عن طر تحو ع ة من دائرة العجز والت م ة جدّ فعالة لإخراج الجماعات الإقل وتعتبر آل
  سوم لصالحها. رائب والرّ الضّ 

عض الضّ لذا یتعین استعداد الدّ  انت تستحوذ علیها رائب والرّ ولة للتنازل عن  ة التي  سوم ذات المردود
ةلصالح ا ة والولا مسّ )36(لبلد ل الضّ هذا التّ  ، ومن الأجدر أن  ات التي تُحصّ حو ة على الأجور والمرت ل ر

اً لصالح الدّ  ذا الرّسم على الطّ  ولةحال ع والتّ و ارهما تُقتطعان من المصدر.ا اعت   سجیل 
ة التّ  مراجعة نسب الضرائب والرّسوم المخصّصة لكن عمل مها  ة وذلك نازل یجب تدع م للجماعات الإقل

ش )37(بزادة رفعها إلى المستو المطلوب ة قد خُصّص للدّولة مع تهم ائ ؛ لأنّ المعدّل الأكبر من العائدات الج
عض الضرائب " ح في  ة الذ أص ة والولا انصیب البلد   ".رمز

ن القول أنّ تعدیل نسب الضّ التّ  الفائدة عرائب والرّ الي، ُم عود  ة سوم لا  ة الى مال م لجماعات الإقل
ضمانة لها تجاه السّ  زة التي تعوّدت على التّ فحسب، إنّما ُعتبر  ه دخل في الشّ لطة المر ة وتوج ؤون المحلّ

قاً للمبدأ"طط التّ خُ  مها لإعانات "مشروطة"، وهذا تطب حجة تقد ة حسب مقاسها  م"، لذا  نم ح من یدفع ُقرّر و
زةفإنّ ارتفاع ناتج  ة ُغنیها عن اللّجوء إلى الإعانات المر م ة للجماعات الإقل   .)38(الموارد الذّات

ا ما ُقاس مستو  مة معتبرة، لأنّه غال ة ق ة والولا ة فإنّه حتى لعوائد أملاك البلد ائ على غرار الموارد الج
مستو حجم التّ  ة  م ة التي تتحصّل علیها من موارد خاصة (غیر الاستقلال المالي للجماعات الإقل دفقات المال

                                                            
ة وترشید النفقات العامة"، أعمال الملتقى ، زاید عبد السلام -36 ة الموارد المال ة في الجزائر بین محدود ل الجماعات المحلّ "تمو

م الرّاشد (الحقائ والآفاق)،  ات الح ة وحتم م ة، جامعة عبد الرحمان الوطني حول المجموعات الإقل اس ة الحقوق والعلوم الس ل
ة، أّام سمبر 4-2میرة، بجا   .126، ص. 2008د

ة بومرداس)، حمد رشید -37 ات من ولا ة لثلاث بلد ق ة في مواجهة العجز المالي (دراسة تطب ة البلد رة ماجستیر، میزان ، مذ
ة، معهد الحقوق والعلوم الإدارة، ج   .94،ص. 2002امعة الجزائر، تخصّص: إدارة ومال

ة في الجزائر"،، علو وداد -38 م ة للجماعات الإقل ائ ة إصلاح المنظومة الج حث القانوني "حتم ة لل م ة المجلة الأكاد ل  ،
ة، عدد  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس   .280ص.  ،2014، 02الحقوق والعلوم الس
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ة) ائ عض صر ، لذا فإنّ تثمینها وترشید طرق التّ )39(ج ف فیها مع تحسین أسالیب استغلالها من شأنه أن یُوفّر 
ة.  ة المحلّ   المداخیل لدعم المیزان

ة -2 شر ة وخاصة : تثمین الموارد ال م لّفین تعاني معظم الجماعات الإقل ات من تدني متزاید لمستو الم البلد
ان السّ  شرة، وإن  الكم دون الكیف في مواردها ال ة تهتم  حت الإدارات المحلّ بب وراء التّسییر المحلّي، وأص

ة إلى دفع ثمن غال جداً، فالأعداد الضّ التّ  ذلك هو الإدارة المحلّ طالة إلاّ أنّه قد أدّ  خمة خفیف من مظاهر ال
اً على أداءهم لوظائفهم. لل ة وأثّر سل   موظفین قد عمّ من عجز المیزان

ة التّ  حت عمل ة والرّ لهذا أص ر وتأهیل موظفي الإدارة المحلّ ن جد ملحة من أجل تطو فع من أدائهم كو
ذلك سیتم الانتقال من تسییر الكفاءات إلى التّ  ما یجب أن )40(سییر عن طر الكفاءاتاستمرار، و تسب ، 

اسة التّ  ن مختلف التّ س ن أن تطرأ في الإدارة اكو م ون العمال والموظفغیرات التي  ة حتى  ن مؤهلین و لمحلّ
ام للا ان هو الق ثیر من الأح ه الإدارات الجزائرة في  نتقال إلى الوظائف الجدیدة، ولعلّ الخطأ الذ وقعت ف

ة التّ  عد التّ عمل ن    غییر.كو
قع على عات المشرع الجزائر واجب إعادة النّ الي، فالتّ  ة ذات العلاقة إنّه  ظر في المنظومة القانون

ات في اكتساب موارد  ات والولا ات، الذ ُعتبر حجر عثرة للبلد ة، وخاصة قانون الانتخا م الجماعات الإقل
ه شرو التّ  سمح بوصول أ مواطن تتوفر ف اف، لأنّه  ن  ولا یوجد أ بند متعلّ  حرششرة ذات تكو

ة، المستو المطلوب في أ منصب معین، والمعاییر الوحیدة في هذا المجال هو ما تضعه الأحزاب السّ  اس
سمح بإیجاد منتخبین لا یتوفرون على مستو من التّ  نهم من الإشراف على تسییر وهذا من شأنه أن  أهیل ُمّ

ة م   .)41(الجماعة الإقل
 
 
 

                                                            
ه أو تأثیر من ذلك لأنّ عائدات الموارد غیر  -39 ة وتتصرّف فیها دون تخوّف أو توج م ة تكون من نصیب الجماعات الإقل ائ الج

عات جدّ ثقیلة على الاستقلال المحلي،  زة المشروطة التي لها ت ة للإعانات المر النس س ما هو الحال  زة، وهذا ع السلطة المر
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مي عبد الله  -40 شرة"،  حمیدة المختار،وإبراه ة الموارد ال ن في تثمین وتنم ة"دور التكو محمد جامعة ، مجلة العلوم الإنسان
ضر، رة، خ   :متوفّر على الموقع، 13، ص. 2005، 07عددس

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/18_La_formation_et_la_RH_Homaida.pdf ، 
ه في    ).2015 -03- 26(تمّ الإطلاع عل
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  خاتمة
اتها على مد الاعتراف والتّ یتوقف  ة في أداء صلاح م قینجاح الجماعات الإقل لحرّتها في  ینكرس الحق
ه من السّ صر الي القدرة على التّ التّ و  اتّخاذ القرارات، زة، وهذا ف دون أ تدخل أو ضغط أو توج لطة المر

ةتكرساً وحفاظاً على مبدأ الشّ  ة المعنو ة المع ،خص ذا الاستقلال   ترف بهما في القوانین.و
س تعثّر الأخیرة في أداء الدّ  ع ة في الجزائر  م الي التّ ،و ور المنو بهالكن واقع تسییر الجماعات الإقل

اً في تضیی مبدأ حرّتها في اتّخاذ عجزها عن تحقی التّ  انت سب ة، وهذا راجع إلى العدید من العراقیل  نم
حت بذلك ملزمة على  اع وتنفیذ الأوامر والتّ االقرارات وأص زة.ادرة عن السّ وجیهات الصّ تّ   لطة المر

م ة على أداء دورها التنمو والخدماتي لذا، فإنّه لتدع ة والولا ع المجال الذ  ،البلد فإنّه یتعیّن توس
لّ حرّ ه اختصاصاتها  ة والتّ تمارس ف ز الكثیف في شؤونها جعل دخة، لأنّ ثقل نظام الوصا منها ل المر
ة ولة على ح الإشراف والتّ مجرّد جهات اقتراح مع استئثار الدّ  ما أنّ افتقارها لموارد مال ه للقرار المحلّي،  وج

شرة مؤهلة قد عمّ من ظاهرة التّ  ة و ة.اف   ع
ات إلى المستو المحلّي یجب أن یتزامن مع نقل سلطة اتّخاذ القرارات إل نقل العدید لذا فإن ى من المسؤول

ة، م ما یلي: الجماعات الإقل م ذلك    مع تدع
أداة بید السّ التّ  - ة وعدم اعتمادها  ة والولا ة الممارسة على البلد زة تمارس بها خفیف من حدّة الوصا لطة المر

ة.غط الشّ الضّ    دید على المجالس المحلّ
ات بین الهیئات ظر في التّ إعادة النّ  - زة على وزع غیر العادل للصلاح زة وممثلي الإدارة المر اللاّمر

  المستو المحلّي.
ز الكثیف في الشّ دختقیید التّ - ط التّ ل المر ة تخط ة وخاصة في عمل تفي ؤون المحلّ حیث  ة،  ة المحلّ نم

ضمان الانسجام والتّ  ز  ة التّ نسی والتّ المر عمل ه دون أن یتكفّل  ة.وج لّ صفة  ط    خط
ل ا - الحرّة لتّ إصلاح ه ة  م ة ودائمة تتمتع الجماعات الإقل اف ة  ة ذات ل المحلّي وذلك بتوفیر موارد مال مو

عات جدّ ثقیلة على مبدأ صر في التّ  زة المشروطة والتي لها ت ف فیها، وهذا ُغنیها عن اللجوء إلى الإعانات المر
ة.   الاستقلال

شرة وذلك بتوفیر موظفین م - ة الحفا على الأموال تثمین الموارد ال ؤهلین وإطارات قادرة على حمل مسؤول
ان المناسبر صوحسن التّ   .ینف فیها، وقادرة على اتّخاذ القرار الرّشید في الوقت والم


